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سلطات  2016نظم الدستور الجزائري وفقا لقانون التعدیل الدستوري لسنة 

وجھات جدیدة یمكن لھا إخطار المجلس الدستوري؛ من أجل تحریك الرقابة 

على دستوریة القوانین؛ وتتمثل ھذه السلطات والجھات بالنسبة للسلطة التنفیذیة 

نائبا ) 50(خمسون  ؛ وبالنسبة للسلطة التشریعیة في كل من

  ؛ عضوا من مجلس الأمة) 30(ثلاثون ؛ ومن المجلس الشعبي الوطني

من الدستور إلى توسیع مجال ] 187[بحیث ھدف ھذا التنظیم طبقا للمادة 

الإخطار لھؤلاء في إطار حمایة مبدأ الدستور؛ وتوسیع مجال الرقابة 

تحریك الجھاز الاختیاریة خصوصا في ظل إحجام السلطات القدیمة من 

الرقابي اختیاریا؛ وأیضا بھدف وضع توازن مؤسساتي بین السلطتین التشریعیة 

والتنفیذیة في ھذا المجال؛ توازنا داخل كل سلطة أو توازنا فیما بین السلطتین؛ 

ومن ثم نجد أنّ السماح لممثلي البرلمان بسلطة الإخطار یمكن من الأغلبیة أو 

صدیق سعوداوي .د
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نظم الدستور الجزائري وفقا لقانون التعدیل الدستوري لسنة  

وجھات جدیدة یمكن لھا إخطار المجلس الدستوري؛ من أجل تحریك الرقابة 

على دستوریة القوانین؛ وتتمثل ھذه السلطات والجھات بالنسبة للسلطة التنفیذیة 

؛ وبالنسبة للسلطة التشریعیة في كل منالوزیر الأولفي 

من المجلس الشعبي الوطني

بحیث ھدف ھذا التنظیم طبقا للمادة    

الإخطار لھؤلاء في إطار حمایة مبدأ الدستور؛ وتوسیع مجال الرقابة 

الاختیاریة خصوصا في ظل إحجام السلطات القدیمة من 

الرقابي اختیاریا؛ وأیضا بھدف وضع توازن مؤسساتي بین السلطتین التشریعیة 

والتنفیذیة في ھذا المجال؛ توازنا داخل كل سلطة أو توازنا فیما بین السلطتین؛ 

ومن ثم نجد أنّ السماح لممثلي البرلمان بسلطة الإخطار یمكن من الأغلبیة أو 
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ارضة السیاسیة الممثلة في البرلمان داخل كل غرفة الأقلیة البرلمانیة أو المع

برلمانیة من إمكانیة مواجھة القوانین بالطعن ضدھا بغیة التأكد من مدى 

  .دستوریتھا أمام المجلس الدستوري الذي یختص بالفصل نھائیا فیھا

إخطار المجلس الدستوري؛ سلطات الإخطار الجدیدة؛ الرقابة  :كلمات مفتاحیة

القوانین؛ حمایة مبدأ سمو الدستور؛ الرقابة الاختیاریة؛ الرقابة على دستوریة 

اللاحقة؛ السلطة التنفیذیة؛ الإخطار البرلماني؛ الوزیر الأول؛ نواب المجلس 

  .الشعبي الوطني؛ أعضاء مجلس الأمة

Abstract : 

The Algerian constitution, in accordance with the 

constitutional amendment act 2016, designated new powers 

and entities that could notify the Constitutional Council, in 

order to control the constitutionality of laws. These 

authorities are: the prime minister who represents the 

executive power, and 50 deputies from the National People's 

Assembly and 30 members from the council of nation who 

represent the legislative power. The aim of this regulation in 

accordance with the article 187 of the constitution is to give 

more opportunities to those authorities to notify and 

consequently protect the constitution, and to enlarge the 

optional control, especially in light of the reluctance of the 

former authorities to notify the instrument of control 

voluntarily. Also to establish an institutional balance 

between the legislative and executive powers. This process  

gives the ability to the representatives to notify the 

parliament which allow the majority and the minority or 
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even the political opposition represented in the parliament in 

each chamber to make an objection to laws. The object is to 

be certain of their conformity with the constitution before the 

Constitutional Council which is competent in this area.  

        Keywords:  

      The notification of the Constitutional Council, new 

powers of notification, the control of the constitutionality of 

laws, protection of the constitutional supremacy, optional 

control, subsequent control, executive power, parliamentary 

notification, prime minister, deputies of the National 

People's Assembly, members of the Council of Nation.  
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  مقدمة

آفاقا  )1( 01-16نظم الدستور الجزائري طبقا لقانون التعدیل الدستوري رقم    
جدیدة للرقابة على دستوریة القوانین؛ بالتأسیس والاعتراف لسلطات جدیدة 
بإمكانیة إخطار المجلس الدستوري الذي یختص بالفصل في مدى دستوریة و 
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؛ بتوسیع الإخطار لجھات یغلب علیھا الطابع )2(مطابقة القوانین للدستور 
السیاسي المضاف إلى سلطات الإخطار السابقة؛ والمتمثلة في كل من رئیس 

؛ وتتمثل )3(الجمھوریة؛ ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني 
؛ الوزیر الأول: من الدستور في كل من] 188[ھذه السلطات الجدیدة وفقا للمادة 

عضوا  من ) 30(وثلاثون ؛ من المجلس الشعبي الوطني نائبا) 50(وخمسون 
  .مجلس الأمة

إذ یعتبر ھذا التأسیس توسیعا للرقابة الدستوریة وتأكیدا لمبدأ سمو الدستور؛    
دیل خصوصا لقصور تحریك وإعمال الرقابة على دستوریة القوانین قبل ھذا التع

الدستوري؛ ومحاولة لوضع توازن مؤسساتي في العملیة القانونیة والسیاسیة بین 
السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة؛ من خلال ممثلي الشعب في البرلمان 
بغرفتیھ والوزیر الأول في الحكومة؛ وتحقیقا للمصلحة العامة التي یقتضیھا 

الإرادة الشعبیة أین یمكن الطعن في وھي  )4(القانون المعبرّ عن الإرادة العامة 
  .)5(القوانین أمام المؤسسة الرقابیة من طرف ھذه السلطات 

] 187[ولتبیین كل ما یتعلق بالسلطات أو الجھات الجدیدة التي منحتھا المادة    
من الدستور إمكانیة إخطار المجلس الدستوري من أجل رقابة مدى دستوریة 

  : مھمة مفادھا القوانین؛ یمكن طرح إشكالات

ما الداعي لتوسیع إمكانیة تحریك الرقابة على دستوریة القوانین لسلطات    
جدیدة؟ وما آفاق ذلك من ناحیة التوازن المؤسساتي بین السلطتین التشریعیة 
والتنفیذیة؟ وھل حقیقة سیكون ھناك دورا لھذه السلطات في تحریك المجلس 

   .وانین؟الدستوري من أجل مراقبة دستوریة الق

  

  المبحث الأول
  طبیعة السلطات الجدیدة في إخطار المجلس الدستوري

من الدستور من ] 187[تعتبر سلطات الإخطار الجدیدة المنظمة في المادة    
طبیعة سیاسیة بحتة؛ لذا یعتبر أن الغالب في تحریك المجالس الدستوریة من 
طرف جھات محدودة تأكید على الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین؛ وھذا 
ما ھو معمول بھ في الجزائر؛ وخصوصا بطبیعة المؤسسة المختصة بفحص 
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ي المجلس الدستوري؛ وكذلك تظھر مدى رقابة أو مطابقة القوانین للدستور وھ
ھذه الطبیعة السیاسیة من خلال محاولة إیجاد توازن مؤسساتي بالنسبة للسلطتین 
السیاسیتین التشریعیة والتنفیذیة؛ سواء من الناحیة الداخلیة لكل سلطة أو بینھما؛ 

  .وھذا ما یدل على توسیع سلطات الإخطار لھاتین السلطتین دون سواھما

  لالمطلب الأو
  الطابع السیاسي لتأسیس سلطات الإخطار الجدیدة

نائبا ) 50(تعتبر السلطات الجدیدة ممثلة في كل من الوزیر الأول والخمسون    
عضوا من مجلس الأمة منبثقة ) 30(من المجلس الشعبي الوطني؛ والثلاثون 

یة عن عملیة سیاسیة بامتیاز سواء بالتعیین السیاسي أو الانتخاب الذي یعتبر آل
سیاسیة لتأسیس السلطة أو اختیار أعضائھا؛ لذا نبین كیفیة تأسیس كل من ھذه 

  .السلطات السیاسیة

  الفرع الأول
  التعیین السیاسي للوزیر الأول

یعتبر الوزیر الأول مؤسسة جدیدة في عملیة تحریك المجلس الدستوري؛ طبقا    
أو الوزیر ... يیخطر المجلس الدستور[ من الدستور بأنھ ] 187/1[للمادة 
؛ یضاف إلى سلطة الإخطار على مستوى السلطة التنفیذیة بالنسبة لرئیس ] الأول

الجمھوریة؛ ومن ثم أصبح لھذه السلطة ھیئتین تمثلھا في مجال تحریك المجلس 
الدستوري؛ إذ یعتبر الوزیر الأول ھیئة غیر منتخبة وإنما منبثقة عن إرادة 

ة تعیینھ بشرط شكلي یتعلق باستشارة رئیس الجمھوریة الذي یختص بسلط
البند  91[الأغلبیة البرلمانیة دون إلزامیة نتیجة ھذه الاستشارة وذلك طبقا للمادة 

یعین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة؛ [ من الدستور بأنھ ] 5
  ].  وینھي مھامھ

ومنھ لا نجد أي نص قانوني آخر یحدد شروط وكیفیات تعیین الوزیر الأول؛    
وتبقى السلطة التقدیریة لصالح رئیس الجمھوریة بأخذ أي اعتبارات یراھا 
مناسبة؛ والتي لا تتعدى في رأینا الاعتبارات السیاسیة مدعمة ببعض الشروط 

صبح الإخطار بالنسبة ؛ وعلیھ ی)6(المعتادة في النظام الدستوري الجزائري 
للوزیر الأول مرھون بشخصیة ھذا الأخیر في الحكومة؛ وكذا علاقتھ بالسلطة 
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التي عینتھ؛ وبالتالي یتضح الإخطار الفردي للوزیر الأول الذي یضاف إلى 
) 04(سلطات الإخطار الثلاث المعروفة من قبل؛ وعلیھ أصبحت ھناك أربعة 

  .الدستوري سلطات فردیة في عملیة إخطار المجلس

  الثانيالفرع 
  انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني

یعتبر الإخطار الجماعي لنواب المجلس الشعبي الوطني المحدد بخمسین    
نائبا بمثابة سلطة جدیدة على مستوى أحد غرفتي البرلمان؛ ویظھر ) 50(

من الطابع السیاسي لھذه السلطة بأن كل نواب المجلس الشعبي الوطني منتخبون 
طرف الشعب؛ ولا یوجد أي نائب معین أو عضوا بقوة القانون في المجلس 

ینتخب [ من الدستور بأنھ ] 118/1[الشعبي الوطني؛ وھذا طبقا للمادة من 
؛ ] أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري

مھمة على مستوى ومن ثم یصبح لھذا النوع من الإخطار قیمة شعبیة وتمثیلیة 
البرلمان؛ ومن ثم تبدو استقلالیتھا عن السلطة التنفیذیة في مجال تحریك الرقابة 

  .الدستوریة

وعلیھ یضاف ھذا النوع من الإخطار البرلماني إلى السیاسة الرقابیة التوسعیة    
داخل المجلس الشعبي الوطني أحد غرف السلطة التشریعیة بجانب سلطة 

لمتمثلة في رئیس المجلس الشعبي الوطني؛ الذي ھو أحد الإخطار الفردیة ا
؛ ومن ثم نجد أن )7(النواب المنتخبین؛ والذي ینتخب من بین زملاؤه النواب 

إما : المجلس الشعبي الوطني لھ إمكانیة إخطار المجلس الدستوري بوسیلتین ھما
نواب نائبا من بین ال) 50(رئیس ھذا المجلس وإما الحصول على عدد الخمسین 

  .    لإمكانیة الإخطار

  لفرع الثالثا
  أعضاء مجلس الأمة بین الانتخاب والتعیین

الإخطار البرلماني لصالح أعضاء مجلس الأمة كممثل للشعب؛ یتمیز    
بخاصیة الانتخاب بالنسبة لثلثي أعضائھ وخاصیة التعیین بالنسبة لثلثھ الآخر؛ 
بحیث نجد أنّ الثلث المعین یختص بھ رئیس الجمھوریة الذي بدوره یكون 

السلطة  ؛ أي أنّ ممثل الشعب بالانتخاب في)8(منتخبا من طرف الشعب 
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التنفیذیة لھ الحق الدستوري بتعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة؛ والذي یقدر تحدیدا 
ویعین [ بأنھ ] 118/3[عضوا؛ بحیث تنص المادة ) 48(بثمانیة وأربعون 

رئیس الجمھوریة الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات 
  ].والكفاءات الوطنیة 

الآخرین من بین ومن الأعضاء ) 3/2(ین أمّا بخصوص انتخاب الثلث   
المنتخبین محلیا أو إقلیمیا؛ المكونین للمجالس الشعبیة الولائیة والبلدیة؛ أي 

[ من الدستور بأنھ ] 118/2[وسري؛ وذلك طبقا للمادة  )9(بانتخاب غیر مباشر 
أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر ) 3/2(ینتخب ثلثا 

عدین عن كل ولایة؛ من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والسري؛ بمق
  ].وأعضاء المجالس الشعبیة الولائیة 

وبھذا نستشف أن لمجلس الأمة إمكانیة إخطار المجلس الدستوري بوسیلتین    
إما رئیس مجلس الأمة؛ والذي یكون أعضاء المجلس؛ سواء من بین : ھما

من بین زملاؤه؛ وإما الحصول على عدد  المنتخبین أو المعینین؛ والذي ینتخب
عضوا من أعضاء المجلس لإمكانیة إخطار المجلس الدستوري؛ ) 30(ثلاثون 

ومن ثم تصبح إمكانیة الإخطار متاحة لأحد ھاتین السلطتین لإعمال الرقابة على 
  .دستوریة القوانین

  

   

  المطلب الثاني
  والتنفیذیةالتوازن المؤسساتي بین السلطتین التشریعیة 

من الدستور نجد أنّ السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ] 187[باستقراء المادة    
ھما المعنیتان بتحریك الرقابة على دستوریة القوانین؛ ومن ثم یكون الإخطار 
سیاسیا لا قضائیا؛ وحتى أن وسیلة الدفع بعدم الدستوریة المنظمة في المادة 

طار بالإحالة أین یمكن للأفراد المتقاضین من الدستوري تتعلق بالإخ) 188(
باستبعاد السلطة القضائیة كلیة من إمكانیة ھذا  )10(بإثارة الدفع ولیس القضاء 

  . )11(التحریك؛ أو حتى بالنسبة لسلطات الإخطار السابقة الذكر 
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حاول توسیع سلطات الإخطار  2016بحیث نستشف أنّ المؤسس في سنة    
اسیة بمحاولة إحداث توازن مؤسساتي بین سلطتي إلى جھات أساسیة وسی

السیاسة؛ سواء داخل كل سلطة أو توازنا خارجیا یتعلق بوقف سلطة للسلطة 
  .الأخرى من خلال العملیة القانونیة والرقابیة

  الفرع الأول
  منح الإخطار لأعضاء البرلمان بین الأغلبیة والأقلیة

یعتبر التأسیس الجدید لتوسیع سلطات الإخطار تتویجا لدعم التمثیل الشعبي    
في البرلمان؛ من خلال السماح لنواب الشعب ممارسة حق تحریك المجلس 
الدستوري؛ وھذا ما یتماشى وطبیعة التمثیل النسبي الموجود في المجلس الشعبي 

ما یتماشى ومختلف الوطني؛ وتمثیل سیادة الأمة نسبیا في مجلس الأمة؛ ب
الأحزاب والتوجھات السیاسیة الممثلة في السلطة التشریعیة؛ تجسیدا لمبدأ 
المعارضة البرلمانیة وتمكنھا من المشاركة الفعالة في الحیاة التمثیلیة والسیاسیة 

  .والرقابیة

صراحة الاعتراف بحق  2016بحیث نظم قانون التعدیل الدستوري لسنة    
من إخطارھا المجلس الدستوري ومشاركتھا الفعلیة سیاسیا  المعارضة السیاسیة

] 6البند  112[من الدستور؛ وذلك طبقا للمادة ] 188[كما ھو مبین في المادة 
تتمتع المعارضة البرلمانیة بحقوق تمكنھا من المشاركة الفعلیة في [ بأنھ 

  ...الأشغال البرلمانیة وفي الحیاة السیاسیة؛ لا سیما منھا

) 3و 2الفقرتان ( 187خطار المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة إ -6   
  ؛ ] من الدستور؛ بخصوص القوانین التي صوت علیھا البرلمان

المتعلق بالرأي المعلل بشأن  1/16وكما أكد المجلس الدستوري في رأیھ رقم    
بمناسبة توسیع الإخطار  2016مشروع قانون التعدیل الدستوري لسنة 

واعتبارا أنّ تخویل المعارضة البرلمانیة إخطار [ للمعرضة السیاسیة بأنھ 
  المجلس الدستوري كفیل بتدعیم الدیمقراطیة التعددیة؛

واعتبارا أن دسترة ھذه الحقوق تدعم عمل المعارضة البرلمانیة وتفُعل  -   
؛ وإذا كان لا یوجد )12(]  دورھا في الحیاة السیاسیة وتضمن احترام آرائھا

توازن مؤسساتي فیما بین غرفتي البرلمان بسبب التعداد التمثیلي لكل غرفة؛ 
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حق الإخطار؛  ونسبة للنصاب المحدد لكل غرفة من أجل إمكانیة ممارسة
  .)13(وبالتالي یعترض ھذا التطور الجدید من نقائصا لا تتوازن فیھا الغرفتین 

وعلیھ نستشف أنھّ من الممكن جدا أنّ أي حزب سیاسي یتمكن من الحصول    
على العدد المحدد لإجراء الإخطار البرلماني؛ سواء بتحقیق نصاب خمسون 

عضوا في مجلس ) 30(أو ثلاثون نائبا في المجلس الشعبي الوطني؛ ) 50(
الأمة أن یخطر المجلس الدستوري من أجل مراقبة دستوریة القوانین؛ خصوصا 
بالنسبة للنیابة في المجلس الشعبي الوطني؛ المؤسس انتخابیا عن طریق التمثیل 

؛ أین یسمح لكثیر من الأحزاب المشاركة في الانتخابات الوصول )14(النسبي 
  .البرلمانيإلى التمثیل 

وأیضا من الممكن جدا للأحزاب الضعیفة التمثیل والتي یمكن أن تتحد    
وتتجمع لتحقیق ھذا النصاب من أجل تحریك المجلس الدستوري؛ ومن ثم یصبح 
الأمر متاحا للأحزاب المتوسطة أو الصغیرة أو المحدودة التمثیل من الشراكة أو 

حق المعارضة وتمكنھا من ممارسة  التحالف برلمانیا وسیاسیا من تحقیق مبدأ
سلطة الإخطار والمدافعة عن سیادة الدستور وعلوه؛ وأیضا لا یمكن تجاھل أنّ 
كثیرا من الأحزاب السیاسیة والتي تتمثل بأكثریة نسبیة المقاعد في البرلمان 
والتي تفوق النصاب المحدد لممثلي الشعب في البرلمان إمكانیة إخطار المجلس 

ذلك دون الحاجة إلى اتفاقھا مع أحزاب سیاسیة أخرى أو قیامھا الدستوري؛ و
  .بتحالفات سیاسیة من أجل تحریك المؤسسة الرقابیة

وإذا كان الأمر یتعلق بالأحزاب السیاسیة التي تكون مؤطرة وأكثر تنظیما في    
ھذه عملیة الإخطار؛ فإنھ لا یمكن استبعاد الطابع التمثیلي للتوجھات السیاسیة 

الحزبیة؛ ممثلة في النواب الأحرار المستقلین في القوائم الانتخابیة عن  غیر
الأحزاب السیاسیة في عملیة الترشح؛ ومن ثم یتوسع الإخطار إلى حالة جدیدة 
تتعلق بالمجموعة البرلمانیة للأحرار؛ ومن ثم یكون الإخطار سیاسیا في كل 

القول بالمعارضة السیاسیة  الأحوال؛ ولا یتعلق بالمعارضة الحزبیة فقط؛ وإنمّا
  .الموسعة التي تتسع لممثلي الشعب التابعین للأحزاب والأحرار

وكذلك ھناك حالة أخرى یتوسع إلیھا الإخطار والتي تتعلق بالمعارضة    
الداخلیة للأحزاب الكبیرة أو ذات التمثیل الموسع من خلال عدد المقاعد 

داخلیا وكونھ یعترف بحریة تحرك  البرلمانیة؛ وھذا ما یتضح في طبیعة الحزب
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النواب؛ والاعتراف لھم بالعمل الدیمقراطي الشفاف والمعارضة الداخلیة أین لا 
یمكن التقید بتعلیمات الحزب كمؤسسة منظمة سیاسیا؛ والتي لا یكثر فیھا 
الانضباط السیاسي؛ بحیث قد لا یكون للحزب كمؤسسة من إمكانیة الإخطار؛ 

كون لدیھم نیة القیام بتحریك المجلس الدستوري بإخطاره في حین بعض نوابھ ت
من أجل مراقبة دستوریة القوانین؛ وھذا یعد أكثر عمل دیمقراطي واعي 

  .وحصین لسمو الدستور

ونشیر أیضا أن أعضاء مجلس الأمة مؤسس على اقتراع مغایر لنظام انتخاب    
في تركیبة مجلس نواب المجلس الشعبي الوطني؛ أن یتغیر التوجھ السیاسي 

من طرف رئیس ) 3/1(؛ وخصوصا بتعیین ثلثھ )3/2(الأمة بانتخاب ثلثیھ 
الجمھوریة رئیس السلطة التنفیذیة؛ ومن یتحدد عدد أعضاء مجلس الأمة في 

عضوا اعتبارا من النص ) 144(أقصى تقدیر بمائة وأربعة وأربعون 
في  2016سنة الدستوري في تحدید عدد أعضاء مجلس الأمة في الدستور ل

) 30(؛ ومن ثم الحصول على المقدار المحدد بثلاثین )15(منھ ] 118/2[المادة 
) 5/1(عضوا من مجلس الأمة یكون صعبا جدا؛ لأن تحقیق ما یقارب خمس 

من أجل إخطار المجلس الدستوري یكون في غیر  )16(أعضاء مجلس الأمة 
ضائھ بالاقتراع غیر متناول الأقلیة السیاسیة؛ خصوصا لأسلوب اختیار أع

  .الآخر) 3/1(والتعیین الرئاسي لثلثھ ) 3/2(المباشر لثلثیھ 

وكما نشیر إلى أنّ كل رئیس كل غرفة برلمانیة لھ إمكانیة إخطار المجلس    
الدستوري؛ فھذا یعتبر توازنا داخل السلطة التشریعیة؛ من حیث إمكانیة حد كل 

ة؛ یضاف إلى طبیعة التوازن النیابي غرفة للغرفة الأخرى في العملیة التشریعی
والتمثیلي داخل البرلمان؛ ومن ثم نجد ثنائیة الإخطار داخل كل غرفة؛ وباتساع 

  .سلطات بعدما كان سلطتین فقط) 4(سلطات الإخطار داخل البرلمان إلى أربع 

ویمكن القول أن توسیع الإخطار إلى ممثلي الشعب في البرلمان ھو تعزیز    
مقراطي؛ وتفعیل للرقابة الدستوریة؛ وھذا ما أكد علیھ المجلس للبناء الدی

واعتبارا أن منح حق إخطار المجلس [ بأنھّ  16/1الدستوري في رأیھ رقم 
عضوا في مجلس الأمة یعدّ تعزیزا مھما للرقابة  30نائبا أو  50الدستوري لـ 

یة وحمایة الدستوریة ورفع مكانتھا في إرساء دولة القانون وتعمیق الدیمقراط
سعى المؤسس الدستوري  ؛ وبالتالي)17(]  الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة
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؛ )18(إلى توسیع دائرة الإخطار على أساس التمثیل الشعبي في السلطة التشریعیة 
وبتوسیع الإخطار إلى المعارضة السیاسیة أو لأعضاء ونواب البرلمان بمثابة 

  .)19(الحمایة ضد الدیكتاتوریة الأغلبیة 

أن الأقلیة السیاسیة مھما كانت حزبیة [ وعلیھ القول في ھذا الصدد في رأینا    
أو أحرار لھا الحق في ممارسة الإخطار؛ كمعارضة سیاسیة أو كممثلة للشعب 

فاع عن الإرادة العامة في مواجھة القوانین المشوبة بعدم الدستوریة؛ بالد
وكذلك تعتبر تلك الممارسة في مواجھة الأغلبیة السیاسیة الحاكمة في السلطة 
التشریعیة؛ وذلك بتجسید نظام أن الأغلبیة تحكم والأقلیة تخضع لحكم الأغلبیة 

الإرادة العامة المعبر  بحفظ حقوق وحریات ھذه الأخیرة؛ في ظل المحافظة عن
عنھا في القوانین؛ وفي ظل أولویة سمو الدستور وتطھیر القوانین المشوبة 
بعدم الدستوریة؛ بإحداث توازن سیاسي داخل البرلمان وحتى بالنسبة لكل 

  ].  غرفة برلمانیة؛ مھما كانت مجلس شعبي وطني أو مجلس أمة

   
  الثانيالفرع 

  ورئیس الجمھوریة في السلطة التنفیذیةالإخطار بین الوزیر الأول 

إذا كان لرئیس الجمھوریة سلطة إخطار المجلس الدستوري؛ وھو أولى بھا    
باعتباره حامیا للدستور؛ فإن اتساع سلطة الإخطار إلى الشخصیة الثانیة في 
السلطة التنفیذیة ممثلة في الوزیر الأول؛ یعد مكسبا للرقابة الدستوریة؛ من خلال 

العلاقة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة؛ فكذلك یصبح للوزیر  طبیعة
الأول إمكانیة التمتع بھذه السلطة باعتباره ممثل الحكومة؛ ومن ثم یظھر التوازن 
داخل السلطة التنفیذیة بین رئیس الجمھوریة والحكومة؛ بفعل ذلك التوازن بین 

بین السلطة التشریعیة والسلطة  غرفتي البرلمان؛ وكذالك بإیجاد توازن خارجي
التنفیذیة؛ ونظن أن طبیعة إخطار الوزیر الأول سیكون تحت نظر رئیس 

  .الجمھوریة إذا استبعدنا أن یكون الوزیر الأول من الأغلبیة البرلمانیة

ومن ثم یعتبر الوزیر الأول في موقف تجاه رئیس الجمھوریة؛ لأن ھذا    
ھ؛ واعتبارا أیضا من أنّ رئیس الجمھوریة ھو الأخیر ھو من یعینھ وینھي مھام

من یختص بإصدار القانون؛ ونظن أنّ الوزیر الأول یمكنھ إخطار المجلس 
الدستوري في مواجھة القانون الذي یصادق علیھ البرلمان؛ وقد یكون بإیعاز أو 
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في طبیعة العلاقة بینھ وبین السلطة التي عینتھ؛ ویبدو ھذا الإخطار في مواجھة 
سي غرفتي البرلمان؛ بما أنھ یمكن لھما إخطار المجلس الدستوري في رئی

مواجھة التنظیمات التي یختص بھا رئیس الجمھوریة؛ أو في مواجھة التنظیمات 
التنفیذیة التي یختص بھا الوزیر الأول؛ والتي تبقى محل جدل قانوني غیر 

نظیم التنفیذي ھل الت: واضح في الدستور الجزائري؛ لأن السؤال یبقى مطروحا
؟ وھو الذي یختص بھ الوزیر الأول قابل للطعن فیھ أمام المجلس الدستوري 

من جانبنا ممكنا جدا؛ من حیث تحلیل النصوص الدستوریة ولا یوجد أي تفسیر 
قانوني یبین عكس ذلك؛ ولا یمكن استبعاد ھذه القابلیة بحجة أن مثل ھذا 

  .    التنظیمات یختص بھا القضاء

ھ یعتبر الإخطار الثنائي الموجود داخل السلطة التنفیذیة كمفھوم موسع وعلی   
یتسع لكل من رئیس الجمھوریة والوزیر الأول في الحكومة بمثابة ذلك التوازن 
الداخلي لھذه السلطة؛ وذلك التوازن الخارجي في مقابل سلطات الإخطار الأربع 

بیعة التوازن المؤسس الممكنة في السلطة التشریعیة؛ وممّا یقتضیھ ط) 4(
والمكرس في الدستور الجزائري؛ وقد یرجع ھذا التوازن في الاعتبار الجدید في 
الدستور المتعلق باستشارة الأغلبیة البرلمانیة في تعیین الوزیر الأول؛ وھذه 
القضایا تتعلق أیضا بكل من الأغلبیة والأقلیة البرلمانیة والمعارضة السیاسیة؛ 

سي القائم في النظام الدستوري؛ ویتضح الأمر فیما لو كان وطبع العمل السیا
الوزیر الأول یعین بقوة القانون من الأغلبیة البرلمانیة مھما كانت سمتھا أو 

بأن منح الوزیر  1/16خصائصھا؛ وقد أكد المجلس الدستوري في رأیھ رقم 
[ ھ الأول سلطة الإخطار یعني رفع من فعالیة الأداء المؤسساتي؛ وذلك بأن

واعتبارا أن توسیع الإخطار للوزیر الأول من شأـنھ زیادة فعالیة أداء 
  .)20(]  المؤسسات

  ثالفرع الثال
  منح الإخطار للوزیر الأول المنبثق عن الأغلبیة البرلمانیة

یعتبر الإخطار الممنوح للوزیر الأول بالنظر إلى السلطات الفردیة الثلاث    
الأخرى بمثابة أمر شكلي فقط بالنسبة لطریقة تعیینھ دون اعتماد الرأي 
الاستشاري للأغلبیة البرلمانیة؛ ویكون الأمر فعالا فیما لو كان الوزیر الأول 

یر الأول متمتعا بدعم برلماني منبثقا عن الأغلبیة البرلمانیة؛ أین یكون الوز
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وتمثیلي یمكنھ من استقلالیة وحریة واسعة عن رئیس الجمھوریة في تفعیلھ 
للإخطار وتحریك المجلس الدستوري؛ لأنھ في مثل ھذا الحال یعبرّ عن حكومة 
برلمانیة داخل السلطة التنفیذیة؛ أین یصبح توازنا داخلیا لھذه السلطة؛ ویصبح 

  .سیلة أو سلطة إخطار تابعة عن إرادة برلمانیة ولیست رئاسیةالبرلمان یتمتع بو

سلطات إخطار تعبر عنھ في ) 5(وعلیھ یصبح البرلمان یتمتع بخمس    
مواجھة السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمھوریة؛ ومن ثم یكون توازنا 

؛ مكرسا لتفوق السلطة التشریعیة بسبب انبثاق الحكومة في وزیرھا الأول عنھا
ومنھ یكون للوزیر الأول دور مھم في تحریك المراقبة على دستوریة القوانین؛ 
خاصة إذا كان منتخبا وممثلا للأغلبیة البرلمانیة ثم عُین في الوزارة الأولى؛ 

بمناسبة تعلیل رأیھ  1/16وفي ھذا الصدد یؤكد المجلس الدستوري في رأیھ رقم 
أنّ استشارة رئیس  2016 بشأن مشروع قانون التعدیل الدستوري لسنة

الجمھوریة للأغلبیة البرلمانیة في تعیینھ للوزیر الأول یجسد التوازن بین 
[ السلطتین التشریعیة والتنفیذیة والتوازن بین المؤسسات الدستوریة؛ وذلك بأنھّ 

واعتبارا أن تعیین رئیس الجمھوریة للوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة 
دعیم العلاقة التكاملیة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة البرلمانیة من شأنھ ت

  .)21(]  و في إطار احترام مبدأ الفصل بین السلطات

  المبحث الثاني
  حقیقة سلطات الإخطار الجدیدة بین الآفاق والقیود

وسّع من سلطات الإخطار لتفعیل  2016إذا كان المؤسس الدستوري لسنة    
الرقابة على دستوریة القوانین؛ فإنّ ذلك ینعكس على المنظومة القانونیة ومدى 
دستوریتھا؛ إذا قامت ھذه السلطات الجدیدة بممارسة حقھّا الدستوري؛ ولم تحجم 

لأخرى المنظمة سابقا؛ ومع عن ذلك كما ھو الحال بالنسبة للسلطات الثلاث ا
ذلك نجد آفاقا دستوریة تتعلق بھذا التوسیع لسلطات الإخطار بغیة تدارك نقائص 
التنظیم الدستوري للرقابة الدستوریة؛ وأیضا تحقیق غایات لم تكن في السابق؛ 
ولكن رغم ھذا التأطیر والتنظیم الجدید الذي نؤیده بما أنھّ مطلبا قانونیا وحقوقیا 

طیا؛ إلاّ أنّ ھناك قیودا قانونیة ونظامیة تعترض ھذا التأطیر والتنظیم ودیمقرا
  .الجدید بالنسبة لسلطات الإخطار الجدیدة

  المطلب الأول
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  توسیع الإخطار آفاق للرقابة على دستوریة القوانین

یعتبر توسیع سلطات الإخطار إلى الإخطار البرلماني لكل من غرفتي    
البرلمان والوزیر الأول في الحكومة امتیاز جدید؛ یمكن تثمینھ دستوریا؛ لأنھ 
یحقق غایات رقابیة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من خلال العملیة القانونیة 

؛ القانون الأساسي في الدولة أین والتنظیمیة التي یجب أن لا تحید عن الدستور
؛ وكذلك نستشف تحقیق الرقابة الشعبیة بالمفھوم العام لھا )22(یحتكم إلیھ الجمیع 

من خلال إمكانیة ممثلي الشعب من تحریك مؤسسة المجلس الدستوري الرقابیة؛ 
إضافة إلى توسیع دور ھذه الأخیرة في مھامھا تأكیدا وحرصا على حمایة 

  .الدستور

بالتالي یكون توسیع سلطة الإخطار في مجال الرقابة على دستوریة القوانین و   
أمرا دیمقراطیا موفقا من طرف المؤسس الدستوري؛ وبذلك یمكن أن یحمى مبدأ 
سمو الدستور إذا ما تم تحریك ھذه السلطات لصلاحیتھا في الإخطار؛ وإن كانت 

وسیع الأمر للمعارضة كلھا یغلب علیھا الطابع السیاسي؛ فعلى الأقل تم ت
السیاسیة وممثلي الشعب في تحریك المجلس من أجل إعلاء القاعدة الدستوریة 

   .)23(في النظام القانوني للدولة 

  الأولالفرع 
  توسیع سلطات الإخطار بفعل غیاب الإخطار الاختیاري

إذا كان الإخطار السیاسي والفردي ممثلا في كل من رئیس الجمھوریة    
ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني؛ لم یأت بالغایة المرجوة 
منھ بمناسبة الإخطار الاختیاري والجوازي؛ سواء قبل صدور القوانین وقبل أن 

یھ لصالح السلطات تصبح نافذة؛ أو بعد صدورھا وتكون نافذة؛ فإنّ التوسع ف
الجدیدة یمكن أن یحدث تغییرا ملموسا وواقعیا بحكم العلاقة بین مختلف ھذه 
السلطات السابقة أو الجدیدة؛ والتي ترتبط في العلاقة بین السلطة التشریعیة 
والسلطة التنفیذیة؛ في العلاقة الداخلیة لكل سلطة ولكل مؤسسة لھا؛ أو في 

السیاسیة؛ في إطار التوازن الداخلي والخارجي العلاقة الخارجیة بین سلطتي 
المطبق في مبدأ الفصل بین السلطات وفي إطار سلطة أو مؤسسة توقف السلطة 
أو المؤسسة الأخرى؛ فإنّ غیاب وإحجام ممارسة الإخطار الاختیاري المنظم 
سابقا كرّس تجاوزات قانونیة وتنظیمیة للنصوص الدستوریة؛ وخصوصا في 
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إخطار یتعلق بالرقابة الدستوریة الاختیاریة السابقة؛ بالنسبة  ظل الغیاب لأي
للقوانین والأوامر التشریعیة؛ وبالنسبة للتنظیمات المستقلة والتنظیمات التنفیذیة 
في الرقابة السابقة واللاحقة؛ وأیضا بالنسبة لانعدام أي إخطار یتعلق بالمعاھدات 

  .)24(والاتفاقیات الدولیة 

ومن ثم الحریة الممنوحة لسلطات الإخطار القدیمة في الرقابة الاختیاریة    
تمنح التقدیر لھذه السلطات ولا تلزمھا بممارسة الإخطار؛ وعلیھ یبقى الأمر 
متعلق بطبیعة النظام السیاسي السائد المحجم عن إجراء مھم یتعلق بحمایة 

كثیرا بالمنظومة القانونیة الدستور وتحریك الرقابة الدستوریة؛ وھذا ما أضر 
والتنظیمیة؛ بحیث نجد عدةّ اختلالات في القوانین وفي التنظیمات؛ وفیما بین 
القوانین والتنظیمات؛ لأنھا تتھرب من الجھاز الرقابي الذي لا یمكنھ القیام 
بالرقابة التلقائیة؛ وعلیھ نجد قصور الرقابة السیاسیة من ھذا النوع؛ لیترك الأمر 

لإخطار الجدیدة التي من الممكن أن تمارس سلطة الإخطار وخصوصا لسلطات ا
إذا كانت المعارضة موجودة داخل البرلمان؛ لكي لا یكون تثمین الرقابة 

مجرد مظھر  2016الدستوریة المؤسس في قانون التعدیل الدستوري لسنة 
تنظیم شكلي فقط؛ لا یرقى البتة بضمان سمو الدستور؛ ومن ثم یكون مستقبل 
وآفاق الرقابة الدستوریة الممنوح للھیئات الجدیدة جدّ كفیل بذلك الضمان؛ 
وباستبعاد القوانین والتنظیمات غیر الدستوریة من المنظومة التشریعیة من 

  .طرف المجلس الدستوري

وكما یرتبط موضوع الإخطار السیاسي بمبدأ الفصل بین السلطات؛ من خلال    
مفھوم الرقابة الدستوریة؛ بما أنّ العملیة وضع آلیات جدیدة تجسد وتوسع 

القانونیة والتنظیمیة تتعلق أساسا بالوظیفة التشریعیة التي تستقل أو تشترك في 
سنھّا المؤسسات والسلطات العامة ممثلة في البرلمان بغرفتیھ؛ ورئیس 
الجمھوریة والوزیر الأول؛ كل في المجال الممنوح لھ دستوریا وفي ظل 

  .بین ھذه المؤسسات التعاون فیما

تثمین توسیع سلطات الإخطار إلى المعارضة [ وبالتالي یمكننا القول أنّ    
من الدستور من شأنھ ] 187؛ و114[السیاسیة والبرلمانیة طبقا للمادة 

تدارك طبع الرقابة المؤسسة سابقا؛ والمحجمة عن ممارسة سلطة الإخطار؛ 
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تلك الممارسة إلى سلطات جدیدة  وذلك من أجل التأكید على إمكانیة تفعیل
  ]. واعیة سیاسیا بأخطار الإحجام عن الإخطار الاختیاري غیر المفعل لحد الآن

  الثانيالفرع 
  توسیع سلطات الإخطار كمفھوم لمدلول الرقابة الشعبیة

تجب الإشارة إلى أنّ توسیع سلطة الإخطار لممثلي الشعب بواسطة الإخطار    
ة للوزیر الأول أنھّ یمثل دلالة الرقابة العامة والشعبیة في البرلماني وحتى بالنسب

مدلولھا العام؛ أین لا یسمح للمواطنین أفرادا أو جماعات إخطار المجلس 
الدستوري مباشرة؛ ولكن لأھمیة الرقابة ولوجود تمثیل شعبي في مؤسسات 

غلبیة وسلطات عامة تمثلھ في البرلمان؛ وإذا كان الوزیر الأول منبثقا عن الأ
البرلمانیة الحائزة على ثقة الشعب فإنّ سلطات الإخطار الجدیدة تقوم محلھ في 
مجال إعمال المراقبة الدستوریة؛ لأن الشعب یمارس سلطاتھ عبر المؤسسات 

  .والسلطات التي یختارھا بكل سیادة ودیمقراطیة

ة ونجد واجبا دستوریا على أعضاء البرلمان كأغلبیة أو أقلیة أو معارض   
سیاسیة؛ یتمثل في واجب الوفاء لثقة الشعب فیھم؛ وبالاضطلاع والتحسس 

؛ وكما ورد في الباب الثالث من الدستور في فصلھ الأول تحت )25(لتطلعاتھ 
تضطلع المجالس المنتخبة بوظیفة [ بأنھ ] 178[عنوان الرقابة في المادة 

بین قیمة توسیع ؛ ونجد أساسا دستوریا آخر ی] الرقابة في مدلولھا الشعبي
سلطات الإخطار بتكلیف ھذه السلطات بواجب إخطار المجلس الدستوري؛ 

المؤسسات [ بأنھّ ] 181[باعتبارھا مؤسسات دستوریة مھمة وذلك بنص المادة 
الدستوریة وأجھزة الرّقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي 

  ]....والتنفیذي مع الدستور

من الدستور صورة واضحة لواجب الإخطار ] 181[وعلیھ یعتبر نص المادة    
البرلماني وحتى الوزیر الأول كمؤسسة حكومیة؛ وبغض النظر عن سلطات 
الإخطار الأخرى؛ من أجل تحریك المجلس الدستوري في إطار حمایة الدستور 

ى دستوریة الذي یعبر عن الإرادة الشعبیة التأسیسیة؛ وذلك بالتكلیف في مد
وتطابق العمل القانوني والتنظیمي والتنفیذي الذي یدخل في اختصاص السلطة 
العامة من تشریعیة وتنفیذیة وانسجامھ وروح الدستور؛ بھدف إعلاء الدستور 
واستبعاد الأعمال القانونیة والتنظیمیة المخالفة لھ؛ ومن ثم یكون على المجلس 
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أیضا بالتحقق من تطابق العملیة القانونیة  الدستوري الھیئة المخاطبة بھذا النص
والتنظیمیة للدستور؛ باعتباره مؤسسة دستوریة رقابیة مكلفة بحمایة واحترام 

  .الدستور

  

  

  لثالثالفرع ا
  توسیع المھام الرقابیة للمجلس الدستوري

یتصل توسیع سلطات الإخطار إلى سلطات وھیئات جدیدة بالدور الرقابي    
المحدود للمجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستوریة؛ نظرا لتعطیل عملیة 
الإخطار من طرف سلطات الإخطار المعروفة قبل التعدیل الدستوري لسنة 

طرف ؛ في حین كلمّا زادت إمكانیة إخطار المجلس الدستوري من 2016
السلطات الجدیدة كلمّا توسعت صلاحیات الرقابة التي یختص بھا المجلس 
الدستوري؛ لأن أسلوب الإخطار ھو الوسیلة الوحیدة لإمكانیة إعمال المراقبة 
الدستوریة؛ كما لا یمكن للمجلس الدستوري التحرك تلقائیا خصوصا في مواجھة 

  .الرقابة الاختیاریة

خطار اختیاریا عن تحریك آلیة الرقابة الدستوریة؛ وإذا كان إحجام سلطات الإ   
فیمكن القول أنھّ لا جدوى من وجود الجھاز الرّقابي والتأسیس لھ؛ ونظن أنّ 
الأمر یرجع مباشرة إلى طبیعة الإخطار السیاسي المكرس قبل التعدیل 

بالالتقاء في موقف واحد وسلبي یتجاھل تلك المخالفات  2016الدستوري لسنة 
وریة؛ ولا یعقل أنّ كثیرا من القوانین والتنظیمات غیر الدستوریة الدست

والظاھرة للعیان تبقى قائمة في ظل وجود آلیات جدیدة منحھا الدستور أخیرا 
إمكانیة إخطار المجلس الدستوري؛ والتي لا طالما أن طالب بھا القانونیین 

ستوریة بفعل قصور والحقوقیین تداركا للانتقادات التي طالت قصور الرقابة الد
  .إمكانیة الإخطار وحصره في سلطات محددة؛ وغیر مجدیة في بسط الرقابة

وإذا كان للمجلس الدستوري دورا في مجال الرقابة الدستوریة وفصلھ في مدى  
مطابقة ودستوریة أو القوانین والتنظیمات والمعاھدات للدستور؛ فإنّ الكشف عن 

یكون كذلك في المستقبل لو تم تفعیل  ھذا الدور لم یكُشف عنھ بعد؛ وقد
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الإخطار؛ ومن ثم یصبح المجلس الدستوري في عمل رقابي مستمر یضاف إلى 
العمل الرقابي المتعلق بالرقابة الوجوبیة؛ والتي تفعل إلزامیا من طرف السلطات 

  .المعنیة؛ والتي یختص بھا رئیس الجمھوریة فقط باعتباره حامیا للدستور

ھر من طبیعة عمل المجلس الدستوري الرقابي الضیق والذي لا وإذا كان یظ   
یتعدى المظھر الشكلي والسطحي للنصوص الدستوریة بالحكم والإقرار بمدى 
دستوریة بما ھو معروض علیھ؛ فقد یصبو مستقبلا لأن یضطلع إلى فحوى 
النصوص الدستوریة؛ ومنح الرقابة الدستوریة قیمتھا الحقیقیة؛ وأن یفصل 

الدستور؛ ولیس التأثر بالعمل السیاسي والتفسیر والحكم لصالح السلطة  لصالح
  .  )26(التنفیذیة المھیمنة على العمل التشریعي والسیاسي في الدولة 

بفعل توسع سلطات الإخطار إلى البرلمان ممثل [ وعلیھ یمكن القول أنھّ    
المجال الرقابي الشعب؛ وإلى الوزیر الأول ممثل الحكومة؛ فإنھّ سیتم توسیع 

للمجلس الدستوري أین سیزید دوره ومھامھ؛ أین ستظھر اجتھادات دستوریة 
رقابیة وتفسیرات جدیدة یستخلصھا المجلس الدستوري؛ وبغض النظر عن 
عبء العمل الذي سیصل إلى المجلس؛ خاصة بعد السماح للمواطنین إمكانیة 

الأخیر بالإخطار بالإحالة الدفع بعدم الدستوریة أمام القضاء؛ أین یقوم ھذا 
  ]. على المجلس الدستوري من أجل إعمال المراقبة الدستوریة

وفي ھذا الصدد یؤكد المجلس الدستوري مسبقا على أھمیة العمل الرقابي    
الذي سیقوم بھ؛ بفعل توسیع سلطة الإخطار سیاسیا أو بالإخطار بالإحالة في 

؛ وفقا لرأیھ رقم 2016الدستوري لسنة  حالة الدفع بعدم الدستوریة وفقا للتعدیل
واعتبارا أنّ الأحكام المعدلّة والمضافة؛ كفیلة بأن تساھم في [ بأنھّ  )27( 1/16

تعزیز مكانة المجلس الدستوري ودوره في مسار بناء دولة القانون وحمایة 
  ]. الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة

  المطلب الثاني
  الإخطار الجدیدةالقیود الواردة على سلطات 

رغم ما حققّھ المؤسس من توسیع لسلطات الإخطار وفقا لقانون التعدیل    
؛ ورغم تلك الامتیازات الدستوریة والقانونیة والرقابیة 2016الدستوري لسنة 

التي نظمھا المؤسس؛ فإنّ ھناك اعتراضات وقیودا على التوعیة الدستوریة التي 
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وصلت إلیھا الحركة الدستوریة في الجزائر؛ لأن المؤسس في الوثیقة الدستوریة 
میز بین الإخطار البرلماني الجدید وإخطار الوزیر الأول؛ وكذلك میز المجلس 
الدستوري وفقا للسلطة الممنوحة لھ دستوریا في النظام المحدد لقواعد عملھ 

یست ھذه السلطة مطلقة لھ؛ بل ؛ ولكن ل]189/3[؛ طبقا للمادة )28( 2016لسنة 
یجب أن تكون طبقا للدستور؛ وإلاّ وقع ھذا المجلس الرقابي في المحظور 

  .  دستوریا

  الفرع الأول
  التمییز بین الوزیر الأول وأعضاء البرلمان في تنظیم الإخطار

بین الإخطار  2016میز المؤسس الدستوري في قانون التعدیل لسنة    
شعب وإخطار الوزیر الأول؛ باعتبارھما سلطات إخطار البرلماني لممثلي ال

من ] 2-187/1[جدیدة؛ وذلك من خلال الترتیب المؤسساتي المكرس في المادة 
الدستور؛ وذلك بأنّ تم منح سلطة إخطار فردیة لصالح الوزیر الأول الغیر 
المؤسس على قاعدة شعبیة؛ في حین فرض نصابا معلوما لأعضاء البرلمان  

نائبا؛ والذي قد لا یمكن ) 50(صول على موافقة على الأقل خمسین وھو الح
تحقیقھ في المجلس الشعبي الوطني إذا كانت ھناك أغلبیة لأحزاب السلطة 
الحاكمة؛ وبوجود أحزاب صغیرة غیر منظمة تنظیما محكما في المجلس الشعبي 

  . الوطني

ر الواقع تابعة للحزب ومع العلم أنّ ھناك أحزابا سیاسیة صغیرة لكنھا في أم   
السیاسي الحاكم والتي تحتكم لأوامرھا ونواھیھا؛ ومن غیر المتوقع الوصول إلى 

عضوا بالنسبة ) 30(النصاب المحدد في مجلس الأمة المحدد على الأقل بثلاثین 
للمعارضة السیاسیة؛ لأنھ في المقابل تملك السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس 

ى الحكومة والوزیر الأول؛ ما دام رئیس الجمھوریة الجمھوریة المسیطر عل
أعضاء المجلس؛ والمحدد ) 3/1(یملك على الأقل ھذا العدد وفقا لتعیینھ ثلث 

  ).48(بثمانیة وأربعین 

في حین لو كان لأي نائب في المجلس الشعبي الوطني أو أي عضو في    
ا إخطارا برلمانیا مجلس الأمة إمكانیة إخطار المجلس الدستوري؛ لقلنا أنّ ھن

متمیزا؛ لتفادي ضغط الأحزاب السیاسیة أو كتلة الأحرار ذات التمثیل الضعیف 
من تحریك المجلس الرقابي وعرقلة عمل الأغلبیة؛ في حین الوزیر الأول یمكنھ 
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ممارسة سلطة الإخطار؛ كما ھو الحال بالنسبة لسلطات الإخطار الأخرى ممثلة 
ئیس الجمھوریة؛ وعلیھ یظھر ھذا التمییز من في رئیسي غرفتي البرلمان ور

یخطر المجلس [ وذلك بأنھّ ) 2-187/1(حیث الشكل الموجود في نص المادة 
الدستوري رئیس الجمھوریة أو رئیس المجلس الأمة أو رئیس المجلس 

  .الشعبي الوطني أو الوزیر الأول

وا في عض) 30(نائبا أو ثلاثین ) 50(كما یمكن إخطاره من خمسین  -   
  ].  مجلس الأمة

بالتحدید الدستوري طبقا للمادة  إخطار الوزیر الأول فردیاوبالتالي یكون    
بتحدید النصاب الواجب  الإخطار البرلماني جماعیامنھ؛ ویكون ) 187/1(

) 187/2(توافره في العدد الذي یمكن من تحریك المجلس الدستوري في المادة 
التعامل بین ھاتین السلطتین؛ لأن الفقرة  من الدستور؛ ثم لم یحسن المؤسس

تمنح طبیعة الإخطار المباشر للوزیر الأول؛ وذلك ) 187(الأولى من المادة 
؛ في حین الفقرة الثانیة من ] أو الوزیر الأول... یخطر المجلس الدستوري[ بأنھّ 

نفس المادة توحي بالإخطار البرلماني المقید؛ لأنھ لو ساوى المؤسس بین 
ت الإخطار الأخرى والإخطار البرلماني لوُضع نص الفقرة الثانیة مع نص سلطا

  ). 187(الفقرة الأولى من نص المادة 

بأنّ إخطار ) 187(كما ھناك تصریح دستوري في الفقرة الأولى من المادة    
الوزیر الأول یكون مباشرة وغیر مشروط؛ لكن في الفقرة الثانیة من نفس المادة 

البرلماني المشروط؛ وكأن ھناك تمییزا بین الإخطار البرلماني یظھر الإخطار 
الجماعي لأعضاء البرلمان والإخطار بالنسبة للسلطات الفردیة الأخرى؛ من 

) 30(نائبا أو ثلاثین ) 50(كما یمكن إخطاره من خمسین [ خلال النص أنھّ 
[ ھ ؛ ولیس بمنطق النص الصحیح من وجھة نظرنا أنّ ]عضوا في مجلس الأمة 

یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمھوریة أو رئیس المجلس الأمة أو رئیس 
نائبا أو ثلاثین ) 50(المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأول أو خمسین 

  .)29(] عضوا في مجلس الأمة ) 30(
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  الثانيالفرع 
  الشروط المفروضة على الإخطار البرلماني

ھو ما جعل المجلس ) 2- 187/1(نظن أنّ النص الدستوري في المادة    
الدستوري یمیز بین سلطات الإخطار الفردیة وسلطة الإخطار البرلماني 
الجماعي وفق التحدید الدستوري؛ ویبدو ذلك جلیا من خلال طبیعة الرأي المعلل 

والتي  1996من دستور ) 166(للمجلس الدستوري بمناسبة تعدیل نص المادة 
؛ باعتبار أنّ توسع الإخطار )187(أصبحت بعد التعدیل الدستوري المادة 

للوزیر الأول یرتبط بتعزیز الأداء المؤسساتي فقط؛ ودون تقدیم نفس التعلیل 
لتوسع الإخطار لأعضاء البرلمان وبتعلیل یتعلق بتعزیز الرقابة الدستوریة 

ایة الحقوق والحریات الفردیة وإرساء دولة القانون وتعمیق الدیمقراطیة وحم
  .)30(والجماعیة 

وفي رأینا نعتقد أنّ نفس التعلیلین یصلحا لحالتي الإخطار بغض النظر عن    
سلطة الوزیر الأول أو سلطة البرلمانیین في الإخطار؛ لأن الأصل في الرقابة 
الدستوریة تشمل جمیع ھذه التبریرات؛ ولا یمكن التمییز بشأنھما؛ ومن ثم 

طرح التفسیري للمجلس الدستوري یبین التحلیل القانوني القائم على وجود ال
تفرقة بین سلطات الإخطار الفردیة أو سلطة الإخطار البرلماني الجدیدة كجماعة 
من أعضاء أحد غرفتي البرلمان؛ وعلیھ یؤكد النظام المحدد لقواعد عمل 

  .الطرحھذا  03/05/2016المؤرخ في  2016المجلس الدستوري لسنة 

  الثالثالفرع 
  محدودیة مجال الإخطار البرلماني

نظم المؤسس الدستوري الإخطار البرلماني باحتشام وبمحدودیة؛ وذلك    
لصالح سلطات الإخطار الفردیة؛ وبمحاولة حصر وتقیید الإخطار البرلماني 

منھ؛ ) 114(لأعضاء البرلمان بالنسبة لغرفتیھ؛ لأن الدستور في نص المادة 
صراحة بأنّ الإخطار لصالح المعارضة السیاسیة؛ وكأنھ یقصد الإخطار وضح 

الناتج عن نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة من غیر 
التابعین للأغلبیة الحاكمة في البرلمان لكل غرفة؛ وكأنھ لا یحق للنواب الآخرین 

  .يوأعضاء مجلس الأمة من غیر المعارضة إخطار المجلس الدستور
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وبحیث أكد المجلس الدستوري في رأیھ المعلل بمناسبة مشروع التعدیل    
أنّ المعارضة ھي المعنیة بھذا الإخطار ولیس النواب  2016الدستوري لسنة 

والأعضاء من غیر المعارضة السیاسیة؛ وھذا ما یؤثر في توسیع الرقابة على 
واعتبارا أن تخویل  [دستوریة القوانین؛ وذلك بقول المجلس الدستوري أنھّ 

المعارضة البرلمانیة إخطار المجلس الدستوري كفیل بتدعیم الدیمقراطیة 
؛ وھذا ما یتماشى وطابع التمثیل النسبي في المجلس الشعبي الوطني ] التعددیة

أین یتیح ھذا النمط من الاقتراع إمكانیة وجود تعددیة سیاسیة في السلطة 
الوطني؛ ووجود تعددیة سیاسیة مبنیة على  التشریعیة بالنسبة للمجلس الشعبي

الشخصیات أو المنتخبین محلیا والذین سیكونون ثلثي أعضاء مجلس الأمة؛ 
والثلث الآخر الذي یعینھ رئیس الجمھوریة؛ ومن ثم یغلب على تكوین ھذا 
المجلس الشخصیات الوطنیة والمحلیة بما أنّ نمط الاقتراع والتعیین فیھ اسمي 

  .ھ شيء آخروشخصي أكثر من

وكذلك نجد تقییدا آخر لا یبت بصلة بمبدأ الفصل بین السلطات والتوازن    
منھا أنّ مجال ) 6البند  114(المؤسساتي؛ بما أنّ الھدف من وضوح نص المادة 

إتاحة الفرصة لإمكانیة الإخطار البرلماني لا تتعدى مجال الطعن في القانون 
المجال إلى التنظیمات بنوعیھا؛ أو إلى الذي یختص بھ المشرع فقد؛ ولا یتسع 

إخطار المجلس [ الاتفاقیات والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة؛ وذلك بأنھّ 
من الدستور؛ بخصوص ) 3و 2الفقرتان ( 187الدستوري طبقا لأحكام المادة 

؛ أي كل ما ھو خارج عن تدخل ] القوانین التي صوت علیھا البرلمان
  .)31(ان یخرج من مجال الإخطار البرلماني وتصویت أو مصادقة البرلم

وفي نفس الوقت یبین المجلس الدستوري الحدود والشروط التي یجب التقید    
بھا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة؛ من أجل 
إخطار المجلس الدستوري؛ وذلك بوضع تقییدات تكبل المعارضة وتزید من 

بتفسیر رقابي مقنن في نظام قواعد عملھ؛ قبل أن یفُعل التضییق علیھا؛ وذلك 
من نظام قواعد عمل المجلس ) 10(؛ بحیث تنص المادة )32(الإخطار البرلماني 

المتعلق بإخطار نواب ) 187/2(الدستوري أنّ الإخطار المنظم في المادة 
وأعضاء غرفتي البرلمان؛ یجب أن تتضمن رسالة الإخطار الحكم أو الأحكام 

ضوع الإخطار والتبریرات المقدمة بشأنھا؛ في حین ھذا الشرط غیر منظم مو
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في مواجھة سلطات الإخطار الأخرى ومنھا الوزیر الأول؛ لأن ھذه التبریرات 
غیر منظمة دستوریا؛ في حین غیر مقررة في مواجھة سلطات الإخطار 

اعتماده الأخرى؛ وبالتالي من سیبت في مدى الدستوریة المجلس الدستوري أم ب
على التبریرات المقدمة من طرف أعضاء كل غرفة برلمانیة؛ فتسبیب الإخطار 

من الدستور؛ وإنمّا من اجتھاد المجلس ) 187/2(غیر وارد في نص المادة 
فما ھو المقصود من تحدید الدستوري؛ وإذا كان الأمر بخلاف ھذا الطرح 

تحدید الصفة النیابیة ھل التأكد من : صفات أعضاء كل غرفة أصحاب الإخطار
  .والعضویة في أحد غرفتي البرلمان؛ أو بمعرفة التوجھ الحزبي أو السیاسي ؟

وكذلك اشترط المجلس الدستوري واجب إرفاق رسالة الإخطار بقائمة أسماء    
وألقاب وتوقیعات نواب المجلس الشعبي أو أعضاء مجلس الأمة أصحاب 

لكن واجب إثبات صفتھم عن طریق الإخطار؛ فھذا الشرط عادي لحد الآن؛ 
إرفاق الإخطار بإثبات صفتھم عن طریق إرفاق الإخطار بنسخة من بطاقة 
النائب أو عضو مجلس الأمة یعدّ شرطا جزئیا غیر قانوني في نظرنا؛ وذلك 
لأسباب تتعلق بالمجلس الدستوري ذاتھ وتتمثل ف علم المجلس الدستوري بكل 

اعد البرلمانیة وھو الذي یعلن نتائج الانتخابات أعضاء البرلمان الشاغلین للمق
؛ وھو الذي یقوم بمراقبة استخلاف أعضاء البرلمان؛ وبمناسبة )33(التشریعیة 

ثلث أعضاء مجلس الأمة فیكفي أنّ المجلس الدستوري یبلغ بتلك القائمة أو 
  .یفترض فیھ العلم بأسماء وألقاب وصفات كل أعضاء البرلمان

لمجلس الدستوري في النظام المحدد لقواعد عملھ في الإخطار وكذلك اشترط ا   
البرلماني تضییقا آخر یتعلق بإعلام المجلس الدستوري سلطات الإخطار الفردیة 

من الدستور؛ متمثلة في كل من رئیس الجمھوریة ) 187/1(المنظمة في المادة 
لماذا  :ورئیسي غرفتي البرلمان والوزیر الأول؛ لكن یبقى السؤال مطروحا

وإن كان الأمر بالنسبة للحكم المعني بالإخطار قد لا یثیر إعلام ھذه السلطات؟؛ 
مسألة؛ فلماذا یعلمھم المجلس الدستوري بالتبریرات التي قدمھا المعنیون 

ألا یسمح ھذا الإعلام غیر المنظم دستوریا من تدخل سلطات ، )34(بالإخطار 
یة أخرى خولھا الدستور نفس الإخطار الفردیة في سلطات إخطار برلمان

وذلك بالتأثیر في العمل الرقابي الذي یختص بھ السلطة على قدم المساواة ؟ 
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المجلس الدستوري؛ فھذا یؤكد التمییز المشار إلیھ سابقا بین الإخطار البرلماني 
  . وسلطات الإخطار الفردیة؛ لصالح ھذه الأخیرة

الجمھوریة بشأن الإخطار وكذا اشترط المجلس الدستوري إعلام رئیس    
البرلماني قبل صدور القانون؛ وھذا لا یثیر مسألة؛ لأن الأمر یتعلق بسلطة 
رئیس الجمھوریة في إصدار القانون في الأجل المحدد دستوریا؛ ولكن ھذا 
الشرط منظم في كل الأحوال بالنسبة لأي إخطار قبل صدور القانون طبقا للمادة 

ق بالإخطار البرلماني فقط؛ وكذلك یعترض من الدستور ولا یتعل) 144(
الإخطار البرلماني الجماعي موقفا آخر یتعلق بإمكانیة المجلس الدستوري طلب 
ملاحظات السلطات التي یعلمھا بوجود إخطار برلماني من أحد الغرفتین؛ 
وبالتالي سیتأثر عمل المجلس الدستوري الرقابي بتلك الملاحظات؛ وبالتالي قد 

إلى إمكانیة رفض المجلس الدستوري للإخطار البرلماني؛ لأسباب  یفضي الأمر
سیاسیة بحتة؛ ولیس لأسباب دستوریة وقانونیة حقیقیة؛ ومن ثم ستفقد المعارضة 

  .   السیاسیة من حقھا في إمكانیة تحریك المراقبة الدستوریة

ویبقى الأمر محل نقاش وتحلیل دستوري وقانوني؛ لأن الأصل في المجلس    
لدستوري ھو الفصل فیما ھو معروض علیھ من أحكام أو مواضیع تتعلق ا

بالرقابة الدستوریة؛ والفصل في مدى دستوریة ذلك؛ ولیس أن ینظم المجلس 
ذاتھ قیودا وشروطا في مواجھة الإخطار البرلماني لصالح سلطات إخطار 

ن الدستور م) 187(أخرى؛ وبالتالي لماذا تم التأسیس للفقرة الثانیة من المادة 
لتفرغ من محتواه؛ لنقول أنّ التأسیس للإخطار البرلماني لا یعدو إلاّ مظھرا 

  .شكلیا لا أكثر

  :الخاتمة   
في الأخیر یمكن القول أنّ التأسیس لتوسیع الرقابة على دستوریة القوانین وفقا    

سلیما في مجال توسیع  ؛ یعتبر تطورا2016لقانون التعدیل الدستوري لسنة 
قابة الدستوریة لصالح مھام المجلس الدستوري؛ من أجل ضمان وحمایة الر

الدستور بغیة إعلائھ؛ ورغم ھذا التوسیع في مجال الإخطار السیاسي المكرس 
في الدستور الجزائري؛ لصالح سلطات جدیدة تتعلق بممثلي الشعب في كل 

ر الأول في غرفة من غرفتي البرلمان بالنسبة للسلطة التشریعیة؛ ولصالح الوزی
الحكومة بالنسبة للسلطة التنفیذیة؛ فإن تجسید توسیع الرقابة من خلال ما سبق 
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تحلیلھ في ھذا المقال یجعل من الوزیر الأول سلطة إخطار فردیة جدیدة تضاف 
للسلطات الفردیة الأخرى بالتشابھ والدعم؛ في حین التوسع للإخطار البرلماني 

فقط؛ فإنّ وضع قیود وشروط للإخطار  من أجل ترقیة المعارضة السیاسیة
البرلماني بشأن المعارضة السیاسیة؛ دون تقیید سلطات الإخطار الأخرى والتي 

  . ستبقى محجمة عن الإخطار كما في سابق الرقابة المطبقة قانونیا وسیاسیا

وإنّ التضییق على الإخطار البرلماني ھو الحیلولة دون قبول المجلس    
خطار بما أنھّ نابع عن إرادة سیاسیة معارضة للحكم السائد في الدستوري لھذا الإ

الدولة؛ ودون اكتشاف المخالفات التشریعیة والتنظیمیة للدستور؛ ما دامت ھناك 
سلطات من مستوى سیاسي أعلى ومنھا السلطة المكلفة بحمایة الدستور والتي 

  .تتجاھل الإخطار الاختیاري

 2016ومن ثم القول أنّ توسیع الإخطار طبقا لقانون التعدیل الدستوري لسنة    
یبقى منقوصا جدا؛ لأنھ لا تظھر أي إرادة سیاسیة أو تأسیسیة من طرف السلطة 
التأسیسیة المشتقة عن التأسیس الأصلي؛ في وضع آلیات وسلطات كفیلة بتوسیع 

لظاھرة في توسیع مبدأ الرقابة على مبدأ المراقبة الدستوریة؛ رغم تلك الجوانب ا
دستوریة القوانین ولو من الناحیة الشكلیة أو المظھر المؤسساتي؛ لأن محتوى 
توسیع سلطات الإخطار وطبع الجھاز الرقابي لا یرقى إلى التطلع إلى مستوى 
التوازن بیم مؤسسات الدولة في مجال الرقابة والحفاظ على سمو الدستور؛ ما 

لبرلماني یعتریھ تدخل السلطات الفردیة وحتى منھا الوزیر الأول دام الإخطار ا
  .في الغایة التي یرید أن یصل إلیھ ذاك الإخطار

وبالتالي القول أنّ مجال توسع الرقابة على دستوریة القوانین تبقى ضئیلة    
وبسیطة جدا؛ لأن التأسیس الجدید لھا یعالج مسائل ظاھرة وشكلیة؛ ومفرغة من 

الحقیق للرقابة الدستوریة؛ خصوصا بتدخل المجلس الدستوري التلقائي المحتوى 
لفرض قیود من شأنھا إبطال الإخطار البرلماني؛ وتأییده لسلطات الإخطار 

  .الفردیة التي لم تفرض علیھا أیة قیود من طرف المعارضة السیاسیة

سیتم وعلیھ یمكن أن نقترح حلولا وتوصیات لتثمین ھذا الإخطار الجدید؛    
تجسید حقیقي للرقابة الدستوریة التي ھي على مستواھا الحالي منقوصة نسبیا؛ 
من خلال اتخاذ التدابیر التالیة من الجھات المعنیة؛ والتي إن طبقت سیتم تعزیز 
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مھم لھذه الرقابة تكریسا لمبدأ سمو الدستور؛ وتوسیع العمل الرقابي؛ ولإقامة 
  : نظام قانوني وتنظیمي محكم

من نظام قواعد ) 11و 10(واجب تراجع المجلس الدستوري في المادة  -1   
عملھ؛ عن تلك القیود والشروط التي تساھم في إحجام سلطات الإخطار 
البرلماني من تحریك الجھاز الرقابي؛ وبمجرد أن یكون ھناك إخطار برلماني 
یستوجب أن یقوم المجلس الدستوري بواجب الرقابة ودراسة ما ھو معروض 
علیھ؛ من نصوص وأحكام قانونیة والفصل في مدى دستوریتھا؛ وبتسبیب ذلك 

  .لصالح علو الدستور وحمایتھ من المخالفات القانونیة

بحیث في تطبیق ھاتین المادتین سیكون تأثیر مباشر في عمل المجلس    
الدستوري الرقابي؛ من خلال الملاحظات التي تبدیھا السلطات الأخرى المعنیة 

طار؛ ممّا سیحد ویقد إبداء ھذه الملاحظات من محالة أو إمكانیة أعضاء بالإخ
  .البرلمان من إخطار المجلس الدستوري مستقبلا

واجب تفعیل المجلس الدستوري لاستقلالیتھ عن العمل السیاسي الذي   -2   
) 182(تھیمن علیھ السلطة التنفیذیة؛ تجسیدا لمبدأ استقلالیتھ المكرس في المادة 

الدستور؛ وتفادیا لمختلف الانتقادات الموجھة للمجلس بأنھّ تابع للسلطة من 
التنفیذیة وأنھّا تھیمن علیھ؛ ولمحاولة اعتبار المجلس الدستوري ھیئة رقابیة 

  .دستوریة؛ دون تحدید أي صفة أخرى تنقص من مركزه الدستوري

؛ ولیس یجب توسیع الإخطار البرلماني للتنظیمات والمعاھدات صراحة -3   
بتحدید مجال القانون الذي یصادق  علیھ البرلمان فقط؛ وإلاّ كیف یمكن تفعیل 
الرقابة الدستوریة من طرف ممثلي الشعب في مواجھة السلطات المتدخلة في 

  .العملیة القانونیة بمختلف أنواعھا

من الدستور من جدید بالنسبة في ) 187(إعادة صیاغة نص المادة  -4   
لى والثانیة؛ من حیث الترتیب المؤسساتي؛ بأولویة نواب المجلس فقرتیھا الأو

الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة عن ترتیب الوزیر الأول؛ لیتماشى الأمر 
حتى مع مراقبة البرلمان لعمل الحكومة فیما ھو منظم في الدستور؛ وبأن تصبحا 

  .فقرة واحدة تشمل جمیع سلطات الإخطار

  :قائمة الھوامش   
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؛ الجریدة الرسمیة؛ 06/03/2016المؤرخ في  01-16قانون التعدیل الدستوري رقم  - )1(

 .07/03/2016؛ المؤرخ في 14العدد 

 . من الدستور 191إل المادة  182تم تنظیم المجلس الدستوري في المادة من  - )2(

؛ 28/11/1996، بموجب استفتاء 1996دستور  1996من دستور  166المادة  - )3(

؛ الجریدة 07/12/1996المؤرخ في  438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم  المنشور

 .2016دستور  187/1؛ والمادة 08/12/1996المؤرخ في  76الرسمیة؛ العدد؛

القانون في الجزائر یعبر عن الإرادة العامة؛ وھذا من الایجابیات والموازنة بین نظریتي  - )4(

واعتبارا [ لس الدستوري عن ھذا التعبیر صراحة بأنھ ؛ وقد أكد المج)الشعبیة والأمة(السیادة 

في ] أن القانون یعبر عن الإرادة العامة ولا یمكنھ أن یحدث عدم مساواة بین المواطنین 

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  22/12/2011المؤرخ في  04/2011رأیھ رقم 

؛ المؤرخ 1ر؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد الذي یحدد حالات التنافي مع العھدة البرلمانیة للدستو

  . 14/01/2012في 

إذا كان في نظریة السیادة الشعبیة أن القانون یعبر عن إرادة الأغلبیة أین یمكن الطعن  - )5(

. د: فیھ؛ فإنھ في نظریة سیادة الأمة یعبر عن الأمة ولا یمكن الطعن فیھ؛ أنظر في ھذا كل من

؛ و 270؛ ص2007جابر جاد نصار؛ الوسیط في القانون الدستوري؛ دون دار نشر؛ مصر؛ 

ني بودیار؛ الوجیز في القانون الدستوري؛ دار العلوم للنشر والتوزیع؛ عنابة؛ حس. أ: أنظر

  .55-54؛ ص 2003الجزائر؛ 

تتمثل الاعتبارات السیاسیة في الشخصیة السیاسیة المؤثرة في النظام السیاسي من حیث  - )6(

لھا شعبیة انتخابیة أو تابعة لحزب سیاسي مشارك في السلطة؛ أو شخصیة وطنیة؛ أو 

شخصیة من شأنھا إحداث توازن بین السلطات العامة؛ وبالنسبة للاعتبارات الأخرى تتمثل 

في الكفاءة والتكوین؛ وتقلد المناصب الإداریة والوظائف العلیا في الدولة؛ أو شخصیة یشھد 

 .لھا بحنكة التسییر وغیرھا

للفترة  أنھ ینتخب رئیس المجلس الشعبي على من الدستور تنص 131/1المادة  - )7(

 . التشریعیة

 85/1ینتخب رئیس الجمھوریة عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري؛ طبقا للمادة  - )8(

 . من الدستور
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یعني الاقتراع غیر المباشر الاقتراع المقید؛ أین لا یمكن للشعب في الاقتراع العام من  - )9(

انتخاب ممثلیھ؛ أي بتغیر الھیئة الناخبة والناخبة؛ والأصل یكون مبدئیا بأن الشعب یختار 

ممثلیھ محلیا عن طریق الاقتراع العام والمباشر والسري؛ أي الھیئة الناخبة والمنتخبة في 

أعضاء مجلس الأمة وسطا بین الشعب ومجلس الأمة؛ وھذا تجسیدا لأحد مظاھر نظریة ثلثي 

  . سیادة الأمة بالنسبة لطبیعة ونوع الانتخاب؛ أین یكون وظیفة؛ على حسب رأینا

من ) 62(فبالنسبة للانتخاب في الجزائر ھو حق؛ كأصل عام ولیس وظیفة طبقا للمادة  -    

لة واحدة بخصوص انتخاب أعضاء مجلس الأمة بالنسبة لثلثیھ الدستور؛ ویعتبر وظیفة في حا

من النظام ) 108(المنتخبین؛ بما أن الاقتراع یكون غیر مباشر؛ وھذا ما نظمتھ المادة 

وأین یعتبر الاقتراع من طرف أعضاء  25/08/2016المؤرخ في  10-16الانتخابي رقم 

المؤرخة في  50الرسمیة العدد المجالس الشعبیة المنتخبة محلیا إجباریا؛ الجریدة 

28/08/2016. 

یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم [ من الدستور أنّھ  188/1تنص المادة  -)10(

 الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة؛ عندما یدعي أحد الأطراف

وقف علیھ مآل النزاع ینتھك في المحاكمة أمام جھة قضائیة أنّ الحكم التشریعي الذي یت

 ]. الحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور

لا تمتد ممارسة الإخطار المبین في الفقرتین السابقتین إلى [ أنھّ  187/3تنص المادة  -)11(

 ]. أدناه 188الإخطار بالدفع بعد الدستوریة المبین في المادة 

رأي المعلل المتعلق بمشروع التعدیل یتضمن ال 01/2016رأي المجلس الدستوري رقم  -)12(

؛ المؤرخ في 6؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 28/01/2016الدستوري؛ المؤرخ في 

03/02/2016    . 

(13)- Voir: AHMED Mahiou; La saisine du Conseil constitutionnel Par Le 

parlemenires: L’expérience Française ; Revue Du Conseil Constitutionnel ; no 

2 ; 2013; p67.   

ینتخب أعضاء المجلس [ أنھّ  10-16من النظام الانتخابي رقم ) 84(تنص المادة  -)14(

  ].سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة ) 5(الشعبي الوطني لعھدة مدتّھا خمس 

؛ فإنھ لم یحدد الدستور عدد أعضاء مجلس 1996منذ التأسیس لمجلس الأمة في دستور  -)15(

الأمة؛ ولكن اكتفى المؤسس بتحدید نسبة تقدیریة؛ وھي أن لا یتعدى عدد الأعضاء نصف 
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عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني؛ في حین أنّ عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني یكون 

اسي المحدد عدد المقاعد الواجب شغلھا في ھذا المجلس عن كل واسعا وفقا للمرسوم الرئ

دائرة انتخابیة؛ ووفقا لمعیار الكثافة السكانیة ولیس بالنسبة لعدد الولایات كجماعة إقلیمیة 

 . للدولة

وھو ما یقارب  04.8یساوي  30قسمة على  144النسبة الصحیحة والمحددة ھي  -)16(

 ). 5/1(الخمس 

 .28/01/2016؛ المؤرخ في 01/2016الدستوري رقم  رأي المجلس -)17(

(18)- Voir: AHMED Mahiou; Op cit ; p63-77. 

(19)- Voir: Manseur mouloud; La fonction gouvernemental en algérie; thèse de 

doctorat d’état; faculté de droit; université d’alger; 2001; p166.   

 .   28/01/2016؛ المؤرخ في  01/2016رأي المجلس الدستوري رقم   -)20(

 .28/01/2016؛ المؤرخ في  01/2016رأي المجلس الدستوري رقم  -)21(

إنّ الدستور فوق الجمیع؛ وھو القانون [ من دیباجة الدستور أنّھ  12تنص الفقرة  -)22(

ویحمي مبدأ حریة اختیار  الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة؛

الشعب؛ ویضفي المشروعیة على ممارسة السلطات؛ ویكرس التداول الدیمقراطي عن 

 ]. طریق انتخابات حرّة ونزیھة

صدیق سعوداوي؛ سمو الدستور في التشریع الجزائري بین النص والتطبیق؛ . د: أنظر -)23(

أطروحة دكتوراه؛ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة؛ جامعة مولود معمري؛ تیزي وزو؛ 

 . 295؛ ص 05/02/2019

بالاطلاع على الجریدة الرسمیة ومختلف آراء وقرارات المجلس الدستوري لا نجد أي  -)24(

مثل ھذا النوع من الرقابة الاختیاریة السابقة للقوانین العادیة والأوامر التشریعیة؛ ولا أثر ل

 .یوجد أي أثر لھا بالنسبة للتنظیمات والاتفاقیات وحتى بالنسبة للرقابة الاختیاریة اللاحقة

 . من الدستور 115المادة  -)25(

صدیق سعوداوي؛ المرجع . د: في الدور الرقابي السلبي للمجلس الدستوري؛ أنظر -)26(

 . 325-321السابق؛ ص 
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 .  28/01/2016؛ المؤرخ في 01/2016رأي المجلس الدستوري رقم  -)27(

؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 2016النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  -)28(

 . 03/05/2016المؤرخ في  ؛29

 .ما ینبغي أن یكون -)29(

 .28/01/2016المؤرخ في  1/16الرأي رقم  -)30(

ھذا ما یبین المظھر الشكلي الموسع لإمكانیة الإخطار البرلماني؛ وفي نفس الوقت  -)31(

یكرس قلة الدور الفعال الذي یمكن أن یحققھ الإخطار أو حتى دور الجھاز الرقابي ممثلا في 

 .  المجلس الدستوري

ث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس تم تقیید الإخطار البرلماني في الفصل الثال -)32(

 . 2016الدستوري لسنة 

كما یسھر المجلس الدستوري على صحة عملیات [ بأنّھ  182/2تنص المادة  -)33(

 ]. الاستفتاء؛ وانتخاب رئیس الجمھوریة؛ والانتخابات التشریعیة ویعلن نتائج ھذه العملیات

  .2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  11المادة  -)34(

  

  

  :قائمة المراجع

؛ المنشور بموجب 28/11/1996، بموجب استفتاء 1996دستور  -)1(
؛ الجریدة 07/12/1996المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم 

  .08/12/1996المؤرخ في  76الرسمیة؛ العدد؛
؛ 06/03/2016المؤرخ في  01-16قانون التعدیل الدستوري رقم  -)2(

 .07/03/2016؛ المؤرخ في 14الجریدة الرسمیة؛ العدد 
المتضمن نظام الانتخابات المؤرخ في 10-16القانون العضوي رقم  -)3(

 .28/08/2016المؤرخة في  50؛ الجریدة الرسمیة العدد 25/08/2016
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386  
؛ الجریدة 2016النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  -)4(

  .03/05/2016المؤرخ في  ؛29الرسمیة؛ العدد 

 22/12/2011المؤرخ في  04/2011رأي المجلس الدستوري رقم  -)5(
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد حالات التنافي مع العھدة 

 .14/01/2012؛ المؤرخ في 1ة الرسمیة؛ العدد البرلمانیة للدستور؛ الجرید
یتضمن الرأي المعلل المتعلق  01/2016رأي المجلس الدستوري رقم  -)6(

؛ الجریدة الرسمیة؛ 28/01/2016بمشروع التعدیل الدستوري؛ المؤرخ في 
  .03/02/2016؛ المؤرخ في 6العدد 

علوم للنشر والتوزیع؛ حسني بودیار؛ الوجیز في القانون الدستوري؛ دار ال. أ -)7(
 .2003عنابة؛ الجزائر؛ 

جابر جاد نصار؛ الوسیط في القانون الدستوري؛ دون دار نشر؛ مصر؛ . د -)8(
2007.  

صدیق سعوداوي؛ سمو الدستور في التشریع الجزائري بین النص . د -)9(
والتطبیق؛ أطروحة دكتوراه؛ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة؛ جامعة مولود 

  .05/02/2019تیزي وزو؛ معمري؛ 
(10)- AHMED Mahiou; La saisine du Conseil constitutionnel Par Le 
parlemenires: L’expérience Française ; Revue Du Conseil 
Constitutionnel ; no 2 ; 2013.   
(11)- Manseur mouloud; La fonction gouvernemental en algérie; thèse de 
doctorat d’état; faculté de droit; université d’alger; 2001; p166.   

  


